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 مقــــــدمـــة
تاب في         ذا الك ع ه  إلى صفحة 1صفحة (صفحة من القطع الصغير ويشتمل على مقدمة         561يق

أليف     ) 12 ر   من ت رالد مي نوان    جي ار من أجل التنمية     " بع -13(وعشرة مقالات والتعقيبات عليها     " أفك
اد   ) 485 ل للإقتص زة نوب لة جائ باعات حم ا لإنط لحقين خصص أولهم ، وخصص )514-489(وم

اشتملت قائمة حملة جائزة ).  561-517( إقتصاديات التنمية الثاني لإنطباعات الرواد الأوائل في علم   
ل للإقتصاد على       ن  نوب لفانيا   (لورانس آلاي ة بنس جامعة واشنطن في سنت  (ودوجلاس نورث ، )جامع

س ن ، )لوي ول سامويلس نولوجيا   (وب تس للتك د ماساتشوس ن ، )معه ا س بردج  (وأمارتي ة آيم ، )جامع
رت سولو   واشتملت قائمة الرواد الأوائل لإقتصاديات التنمية      ).  وجيامعهد ماساتشوستس للتكنول   (وروب

مدرسة (وهلا مينت  ) معهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس، بالمملكة المتحدة       (هانز سينجر على سير   
ندن للإقتصاد    ة تكساس بأوستن  (ووالت روستاو  ، )ل جامعتي آاليفورنيا  (وآرنولد هاربيرجور، )جامع

 ).بلوس أنجلس وشيكاغو
 

تحريره بروفسور       ه  ام ب ذي ق تاب، ال ر  ذا الك رالد مي تانفورد وهو من الرواد      (جي ة إس من جامع
نمية        ي إقتصاديات الت ل ف تانفورد، وهو من أآثر           (جوزيف إستجليتز   وبروفسور   ) الأوائ ة إس من جامع

زاً نمية تمي ع  ) إقتصاديي الت ي مجم تي قدمت ونوقشت ف لمية ال لد ضم الأوراق الع بارة عن مج و  ع ه
اديمي حول    أ  بتعاون مشترك 1999تم عقده في مدينة دبروفنيك في مايو " مستقبل إقتصاديات التنمية"آ

ي     نك الدول رب والب ة زغ ن جامع تاب .  بي دم الك  ق
، الإقتصادي الرئيسي للبنك الدولي نائب أول لرئيس البنك الدولي الذي خلف نيكولاس إستيرنبروفسور 

 .2000 عام بروفسور جوزيف إستجليتز، في منتصف
 

، يلاحظ مير أن آل المقالات التي احتواها "أفكار من أجل التنمية"في مقدمة المجلد تحت عنوان 
نموية سيعتمد في الأساس على تدفق الأفكار                    تطورات الت تقبل ال أن مس ق ب لد تنطلق من إدراك عمي المج

ول  ة ح نمية"الملائم لية الت اهيم السيا ": عم ول مف ة ح ار الملائم توى  أي الأفك لى المس نموية ع ات الت س
ني على المستوى الجزئي، حيث يتمثل الهدف الأساسي من هذه الأفكار في                       تقدم التق تجميعي وحول ال ال

 .مساعدة الدول النامية على استيعابها وتطبيقها بغية إحداث التحولات التنموية المنشودة
 

ا يلاحظ      ر آم ه على الرغم من أن إعمال الفكر حول العملية  مي  التنموية يعد شرطاً ضرورياً،  أن
اً         ه ليس شرطاً آافي لقطر تلعب دوراً حاسماً في الاستفادة من الأفكار، وما        .  إلا أن تيعابية ل المقدرة الاس ف

                                                 
 . مستشار في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط بالكويت  *
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ترحات للسياسات            ليها من مق ترتب ع وعدم تطبيق وصفات   ! آعدم الإصغاء لنصائح الخبراء الأجانب    (ي
ية          ر الشروط  السياس دم توف يئة تلعب دوراً        !). السياسات لع ار الس درة على رفض الأفك إن المق ك ف  آذل

دة              ار الجي بول الأفك درة على ق ادل المق ا، يع ارود     (مهم نموذج ه  دومار في الدول –آالتطبيق الأعمى ل
النامية، الذي أدى إلى الترآيز على رأس المال العيني، وقبول فكرة إحلال الواردات، والترحيب المفرط            

بي    تثمار الأجن ي مجتمعات بها عمالة               بالاس ال ف رأس الم رتفعة ل ثافة م ليه من آ نطوي ع ا ي  المباشر وم
 ).أو بطالة مقنعة(فائضة 

 
) فيما عدا القسم الأخير(تشتمل بقية هذه المراجعة على إحدى عشر قسماً، خصص آل قسم منها 

ة، حيث حمل آل قسم عنوان المقالة تحت            تي وردت بكل مقال ار ال م الأفك .  الاستعراضلاستعراض أه
ن      بحث ع نا لل تدى بهدف د اه الات ق اءت بالمق تي ج ار ال م الأفك تعراض أه نلاحظ أن اس ارع ل ذا ونس ه
نمية، الأمر الذي ترتب عليه تفاوت ملحوظ في عمق وطول             ي إقتصاديات الت ثية ف لية البح ات العم أولوي

 . عض الملاحظات الختاميةوخصص القسم الأخير من المراجعة لتقديم ب. الاستعراض فيما بين المقالات
 

 : المقالة الأولى
 الأجيال القديمة والأجيال الحديثة من إقتصادي التنمية

 
ي هذه المقالة يستعرض       مختلف الأفكار حول التنمية التي ساهم بها الجيل الأول (1)جيرالد ميرف

ثاني     ) 1950-1970( ل ال  في ميريلاحظ  ف.   وحتى الحاضر وقتنا من إقتصاديي التنمية        1970(والجي
هذا الخصوص أن الجيل الأول قد آانوا أآثر ثقة من الجيل الثاني، وأنهم قد قاموا بصياغة إستراتيجيات            
تخطيط والبرمجة                        تدخل الحكومي من خلال ال لي بواسطة ال تحول الهيك عظمى انطوت على إحداث ال

نمية ادة الدخل الحق.  للت لفة زي نمية المخت اذج الت تهدفت نم د اس ذا وق لى ه ترآيزها ع ك ب لفرد، وذل ي ل يق
الي بمعدلات تفوق معدلات نمو السكان، ومن ثم تم                       ناتج المحلي الإجم ادة ال أنها زي تي من ش العوامل ال

 .الترآيز على محورية تراآم رأس المال
 

نمية بواسطة الجيل الأول على                  تجميعية لأغراض الت ارتكزت صياغة السياسات الإقتصادية ال
ليل للشواهد ال     بيقية أفضى إلى قدر آبير من التشاؤم حول إمكانية نجاح، واستمرار، الدول النامية               تح تط

ادة صادراتها من السلع الأولية وإلى قدر آبير من التفاؤل حول مقدرة الدولة والقطاع العام على                 ي زي ف
نمية      ر الت " لمفرغة للفقرالحلقة ا"على أساس هذا التحليل اعتقد أن الدولة ستتمكن من آسر   .  تسريع وتائ

ه( طة ) نيرآوس برى "بواس ة الك  "الدفع
توازن   "و نمو الم امل الطلب           " ال ليهما تك يترتب ع تان س ومن ثم ازدياد الطلب    )  رودان –روزنستاين  (الل

ا سيحقق        تجميعي، مم د الأدنى الحرج    "ال تاق من            " الجه ذي سيمكن القطر من الإنع توازن في   "ال خ ال ف
 ).روستاو" (الإنطلاق"ومن ثم تحقيق شروط ) شتاينليبين" (المستويات الدنيا للدخل

 
تواها التطبيقي ولهشاشة وعدم دقة أطرها                    نقد نظراً لضعف مح ل الأول لل اذج الجي تعرضت نم
د من التجارب التنموية، ولتراآم               اق العدي ني، ولإخف ال العي رط على رأس الم ترآيزها المف نظرية،  ول ال

تخ            ة وال ة الدول اق آلي تي ترتبت على مختلف السياسات التجميعية       الشواهد حول إخف طيط، وللتشوهات ال
 .وللإختلالات المالية والتنموية

 
بقدر آبير من الواقعية )  حتى وقتنا– 1970(وبالمقابل تميز الجيل الثاني من إقتصاديي التنمية        

تندة على القواعد الأساسية للنظرية الإقتصادية النيوآلاسيكية         لى قضايا التنمية   وتلخصت النظرة إ  .  المس
تدائية       اوت الظروف الاب ي تف نامية لا يكمن ف نموي للأقطار ال اوت الأداء الت ي ملاحظة أن تف دة ف المعق

                                                 
 . الأستاذ المتميز بجامعة ستا�فورد (1)
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وإنما " الحلقة المفرغة للفقر"وإنما في تفاوت السياسات المتبعة، وأن السبب في فقر قطر ما لا يكمن في       
ي  ات "ف ر السياس رار    "فق ناع الق تمام ص إن اه م ف ن ث عار    ، وم واق والأس لى الأس ز ع د وأن يرآ لا ب

 .والحوافز
 

تمثل علماً فرعياً خاصاً من علم " إقتصاديات التنمية"وعلى عكس ما قال به الجيل الأول من أن 
الإقتصاد، قال معظم أفراد الجيل الثاني بعالمية النظرية الإقتصادية النيوآلاسيكية، ومن ثم تصبح دراسة 

رعاً من          نمية ف نظرية النيوآلاسيكية ولا تحتاج لعلم فرعي خاص بها        " الإقتصاد التطبيقي   "قضايا الت .  لل
تي رآزت على النماذج الإقتصادية الكُلية لعملية التنمية فقد رآزت           ل الأول ال نهجية الجي وعلى عكس م

ل الثاني، وفي اتساق مع هيكل النظرية الإقتصادية النيوآلاسيكية، على الدراسات التطب               نهجية الجي يقية م
آذلك حدث تحول واضح من التفكير حول      .  على المستوى الجزئي لوحدات الإنتاج والأفراد المستهلكين      

نمية   " لية الت تخدام نماذج رياضية وقياسية أآثر حبكاً        " عم رة التخلف باس ناول مظاهر محددة لظاه إلى ت
 .الوحدات الإنتاجيةودقة، اعتماداً على تزايد توفر المعلومات المقطعية على مستوى الأفراد و

 
ا ترتب على السياسات التنموية المتبعة في                      نقد لم ثاني بال ل ال د من دراسات الجي تعرضت العدي
اط السلوك التي تسعى نحو جَني                    لحماية ولأنم رتفعة ل نامية من تشوهات للأسعار، ومعدلات م دول ال ال

ريع  ة               .  ال أن عدم ملاءم لة ب تيجة القائ ثاني إلى الن ل ال لية، وليس الظروف   وتوصل الجي  السياسات المح
تفادة من الفرص الإقتصادية الخارجية                  ي الاس تي تفسر سبب فشل الأقطار ف لبية، هي ال ة الس .  الخارجي

ل الثاني إلى أن السياسات التنموية الصائبة تتمثل في التحول من إستراتيجيات التوجه           ك توصل الجي آذل
تجارة الخارج            ر نظام ال ة وتشجيع الصادرات، والخضوع لبرامج التثبيت، ونقل         نحو الداخل إلى تحري ي

 .ملكية الأصول الإنتاجية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وإتباع ما تملية آلية السوق
 

د استفاد الجيل الثاني من تطورات نظرية النمو الجواني، التي اشتملت مضامينها للدول             ك فق آذل
ري    ال البش ة رأس الم لى أهمي نامية ع نيات      ال ال التق ي مج ار ف ن الأفك تفادة م ليم والاس لية التع ، وعم

نافع المترتبة على تبادل الأفكار على المستوى العالمي في إطار إقتصاديات منفتحة       تاجية، وعلى الم الإن
تجارة العالمية     آذلك فقد ترتب على نظرية النمو الجواني إحتمال أن تلحق الدول النامية بالدول            .  على ال

تقدم  تي يمكن تجسيرها من خلال تسارع معدلات                الم تاج ال نيات الإن بور فجوة تق ك عن طريق ع ة، وذل
 .انتشار المعرفة المترتبة على حرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود السياسية

 
تفاوت الكبير بين الدول النامية،              ثاني ال ل ال د أدرك الجي تقلال فق نذ الاس نمية م تمعن تجارب الت ب

ولى اهتماماً أآبر لتفسير اختلاف معدلات الأداء التنموي بين الأقطار في إطار من الدراسات وعليه فقد أ
لف السياسات             ؤدي إلى نجاح أو فشل مخت تي ت م الظروف ال ة، ومن أجل فه وباستخدام بعض .  المقارن

وإنما جوانب الإقتصاد السياسي الحديث تمت نمذجة سلوك الدولة، ليس بصفتها حارسة للصالح العام،                  
نمطي، وتنطبق عليها                         ا يفعل المستهلك ال تعظيمها آم وم ب ة هدف تق ا دال لين الإقتصاديين له أحد الفاع آ
بادلات، وحقوق الملكية، والسعي نحو                     لفة الم يكي، من تك ليل الإقتصادي النيوآلاس اليب التح لف أس مخت

أفرزت حالات للدولة المشتتة، وترتب على مثل هذا التحليل أن الأقطار النامية قد .  الحصول على الريع
 .والدولة السلبية والدولة النهابة والدولة المستغلة

 
رغم من آل ذلك، طور بعض أفراد الجيل الثاني فهما أآثر تقدماً لأنواع جديدة من اخفاقات        وبال

د أدى الإدراك بوجود ظواهر         .  نظام الأسواق    تامة والمكلفة      "وق ر ال لومات غي  الأسواق غير"، و "المع
لة بادل"و " الكام اليف الت ات "و " تك لع والخدم ن الس دد م تقبلية لع واق المس دام الأس ذه "انع ل ه ، أدت آ

دى     ع م واق إلى توس ام الأس ي نظ ر ف وق "الظواه ة الس اق آلي الات  " إخف تعدى ح ة "لي لع العام و " الس
ة   " تأثيرات الخارجي تي آانت تتطلب تدخلاً انتقائياً بواسطة الدولة       " ال فقد أصبحت قضايا تشوه    وعليه  .  ال

لومات وارتفاع المخاطر أآثر أهمية في تحليل التنمية ووفرت تبريراً لدور أآبر للدولة                ال المع وعدم آم
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إلا أنه بسبب من هيمنة المدرسة النيوآلاسيكية الضيقة .  لتصحيح التشوهات المترتبة على هذه المظاهر      
نموية            ي ص     (على مراآز صياغة السياسات الت ي، والبنك الدولي، ووزارة     خصوصاً ف نقد الدول ندوق ال

 ".إخفاق الحكومة"استمر الترآيز في التسعينات على إبراز مظاهر ) الخزانة الأمريكية
 

ات نظام الأسواق إلى إعادة الاهتمام ببعض                  ثة من اخفاق واع الحدي ثاني للأن ل ال أدى إدراك الجي
ل الأول، خصوصاً في               ا الجي تي طوره نمية ال اذج الت ما يتعلق بقضايا تخصيص الاستثمار ونشاطات  نم

ي الإنتاج وعلى التأثيرات الخارجية في                   لحجم ف تزايدة ل د الم بة على العوائ التنسيق لحل المشاآل المترت
بت أهميتها، وبنى                        د أث ل الأول ق ان الجي نية ومظاهر تفضيلات آ تاج، وهي مظاهر تق الاستهلاك والإن

 .لتنميةعليها أهمية تدخل الدولة لإحداث ا
 

رعي لإقتصاديات                    لم الف نمية الع ثاني لإقتصاديي الت ل ال رن العشرين أوصل الجي ة الق وفي نهاي
ان عليه في الخمسينات، إلا أن هنالك عدداً من القضايا التي تحتاج          ا آ اً مم ثر تقدم لة أآ نمية إلى مرح الت

 :ليوتشتمل هذه القضايا على ما ي.  إلى التناول المتعمق بواسطة جيل جديد
 

 لا بد للجيل الجديد من أن يبدأ بمحاولة أآثر عمقاً لتعريف عملية :أنماط النمو الإقتصادي وتوزيع الدخل  
نمية على غرار        نمية صنو الحرية    "الت ا سن     " الت ا أمارتي ال به ا ق وم العريض     .  آم ذا المفه ي إطار ه ف

نمية وليس هدفه                      تحقيق الت ائل ل رد أحد الوس و دخل الف نمية يصبح نم ا، على عكس ما قال به الجيل    للت
ذا الإطار سيظل فائض العمالة، أو البطالة المقنعة، أحد المشاآل المستقبلية للتنمية، التي         .  الأول وفي ه

 .يتطلب حلها صياغة سياسات ملائمة خاصة في ظل هدف الإقلال من الفقر
 

نمو      م مصادر ال نة خلف          :فه تاجي " سوف تظل قضية تفسير العوامل الكام لية لعوامل الإنتاج الإن " ة الكُ
نموية المطلوبة           تنباط السياسات الت ة لأغراض اس ثاً أعمق حول الطريقة التي      .  مهم ك بح يتطلب ذل وس

نمو، والتوسع في بناء نماذج النمو الجواني والتغلب على مشاآلها الفنية،         ا العوامل المحدودة لل تعمل به
 .والتوسع في تحليل إقتصاديات الأفكار والمعرفة

 
ات  ر المؤسس ن      :تأثي يكون م ع، س ناها الواس نمية بمع ق الت ي تحقي نموية ف تجارب الت ق لل م أعم  لفه

تمعات     نظيم المج ات وت م دور المؤسس روري فه ة       .  الض ول أهمي ام ح اق الع ن الاتف رغم م لى ال وع
ا يقصد بالمؤسسات الملائمة وآيف                      اق حول م ناك من اتف ه ليس ه نمية إلا أن ي إحداث الت  المؤسسات ف

 .يتسنى بناء هذه المؤسسات
 

 أحد أهم تفسيرات تفاوت الأداء التنموي بين الأقطار واحتمال       :دور تقنيات الإنتاج والمقدرة الإجتماعية    
الدول المتقدمة رآز على قيود              نامية ب دول ال التي تفرق  " المقدرة الإجتماعية "و  " التوافق التقني "لحاق ال

تاجية والأ          ي الإن زيادة ف ن رواد ال تابعة   بي د       .  قطار ال ترتب على قي توافق التقني  "ي عدم قدرة الأقطار   " ال
نيات الإنتاج السائدة في الأقطار الرائدة               ل تق ني وتعدي تابعة على تب ولفهم أعمق لعملية اللحاق، هناك     .  ال

تي تُعرف  ية ال بات المؤسس ليل أعمق للترتي ة لتح تماعية"حاج درة الإج نية؛ " المق ارة الف ا المه لى أنه ع
ثقافية التي تؤثر           و تماعية وال ية والإج تجارية والصناعية والمصرفية؛ والخصائص السياس المؤسسات ال

 .على القابلية على تحمل المخاطر والحوافز والعوائد المترتبة على النشاطات الإقتصادية
 

عيني  أضيف رأس المال الإجتماعي إلى قائمة تصنيفات رأس المال إلى :تعريف رأس المال الإجتماعي   
ووصف رأس المال الإجتماعي على أنه التماسك الداخلي، الإجتماعي         .  وبشري ومعرفي آمصدر للنمو   

ي إطار مؤسسات                         راد ف ن الأف تفاعل بي م ال تي تحك م والأعراف ال ه هو القي نى أن ثقافي للمجتمع، بمع وال
والتعاون والتنسيق آمكونات  وتعتبر الثقة والمعاملة بالمثل، والشبكات التي تربط بين الأفراد،          .  المجتمع

ي       " تماعي المدن ال الإج رأس الم تي تحدد التفاعل بين الناس وما يترتب عليها من تأثيرات خارجية           " ل .  ال
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تماعي     ال الإج رأس الم ات ل م آمكون ليم والصحة وصلاح الحك لكية والتع وق الم ن وحق بر القواني وتعت
ترتب على رأس الم          .  الحكومي أو الرسمي     ذي ي لمدى ال تماعي انخفاض في تكلفة المبادلات       ول ال الإج

د     باره أح ن اعت ري، فيمك ني والبش ال العي تاجية رأس الم اد إن لومات وازدي ياب المع بادل وانس لفة ت وتك
تاج          لية لعوامل الإن تاجية الكُ د من الأسئلة الملحة التي تحتاج إلى إجابة         .  مصادر الإن ناك العدي : إلا أن ه

تميز رأس المال الإجتما       عي بنفس خصائص رأس المال العيني؟ هل هناك من شواهد تطبيقية تبين     هل ي
ي إطار دالة الإنتاج؟ هل هناك                          تاج ف ة لعوامل الإن تاجية الإجمالي ي الإن تماعي ف ال الإج إسهام رأس الم
تماعي؟ آيف يعرف الاستثمار في رأس المال الإجتماعي؟ من         ال الإج تراآم رأس الم لية ل موجهات عم

فير رأس المال الإجتماعي؟ وهل اللجوء لمفهوم  رأس المال الإجتماعي ينطوي على أآثر       الذي يقوم بتو  
 من اعتبار الثقافة والمؤسسات آعوامل محددة للأداء التنموي؟

 
ة  ات المالي ور المؤسس راحل     :تط بر الم ة ع ات المالي تطور المؤسس م أفضل ل توفير فه ة ل نالك حاج  ه
لفة للأقطار      نموية المخت تغير المؤسسي مهماً في مسار التنمية فربما وجدت هذه القضية   وإذا آ  .  الت ان ال

 .تناولاً أفضل من خلال الرجوع إلى دراسة تاريخ تطور الأسواق والمؤسسات الإقتصادية
 

 سيؤدي تعمق العولمة إلى ظهور مشاآل مستحدثة حول إحداث التنمية على المستوى        :مضامين العولمة  
ا        ة أآثر ملاءمة من ذي قبل         القطري والوطني، وستصبح نم تجارة العالمي تحة على ال .  ذج الأقطار المنف

وبينما نصب الاهتمام في السابق على صياغة سياسات التجارة الخارجية، فإن الاهتمام سيتحول مستقبلاً    
نيات الإنتاج إلى الدول النامية                        تقال تق وال والهجرة عبر الحدود، وان ار تدفق رؤوس الأم د آث .  إلى تحدي

تعر الجدل حول ما إذا سيكون في العولمة منافع للدول الفقيرة أو منافع للفقراء في مختلف الدول،        و سيس
يتطلب تقديراً للآثار السلبية منها والإيجابية           ذي س بالإضافة إلى ذلك، ولأن الأسواق والتقنيات   .  الأمر ال

ية ستظهر بإلحاح على مستوى   والشرآات ستكون عالمية عبر دول وطنية ذات سيادة، فإن قضية الحاآم          
 .العالم

 
تكامل بين الدولة والسوق      استناداً إلى فهم أعمق للمظاهر الجديدة لإخفاق آلية السوق، لابد للدراسات            :ال

د دور الدولة في دعم المؤسسات                   ة وتحدي نافع السياسات الحكومي لفة وم ليل لتك تقبلية من إجراء تح المس
آدور للدولة لتتكامل جهودها " تعضيد الأسواق"وير وتعميق مفهوم وسيتطلب ذلك تط.  وتعميق الأسواق

اص اع الخ ع دور القط لدولة .  م ن ل واق"ويمك ن " تعضيد الأس ن صياغة القواني بادرات م لف الم بمخت
 .المؤثرة على الحوافز إلى التدخل الرامي إلى إعادة هيكلة الأسواق

ال الإق   ي المج ارات ف ر الإستش ات وتوفي ياغة السياس اديص ائح   :تص ات لنص تمع الحكوم اذا لا تس  لم
وذج الإقتصاد السياسي بدوال                  اً من نم ذه النصائح؟ انطلاق ثل ه نفيذ م نمية، وآيف يمكن ت إقتصاديي الت
ية الأخرى ومفهوم السوق السياسي الهادف              ود السياس ية والقي وارد السياس ود الم ية وقي تفضيلاته السياس

لية صياغة السياسات الإ           م عم د للتحليل في المستقبل من تعدي هذه النماذج            إلى  فه اً، لاب قتصادية جواني
ن الاعتبار عوامل التاريخ، والترآيبة الإجتماعية،             د من الأخذ بعي لدول، ولاب للسلوك السياسي الراشد ل

 .والمؤسسات والإيديولوجيا
 

 : المقالة الثانية
 :حول أهداف التنمية

 
ناول آوشيك باسو      ذه المقال      1)2(يت ي ه ي الأدبيات نحو توسيع أهداف التنمية،            ف ام ف اه الع ة الاتج

ا يعكسه الاهتمام بالتنمية البشرية               نمو الإقتصادي، آم ترآيز على معدلات ال داً عن ال برنامج الأمم (بعي
                                                 

.ستاذ الإقتصاد بجامعة كور�يل  (2) 
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ائي    تحدة الإنم املة     ) الم نمية الش نك الدولي جيمس ولفنسون     (والت رئيس الب دة ل بادرة الجدي ويتساءل ).  الم
و، ها        إذا مباس ة قياس نك محاول ة، دع ع نمية بدق ة للت داف  العريض ذه الأه ريف ه ان تع ان بالإمك ا آ

م الأداء     على الرغم من ذلك، وإذا آان النمو الإقتصادي لا يزال يشكل جانباً من جوانب         .  لأغراض تقيي
ترح        نمية يق لية الت ترآيز على مشارآة الفقراء في هذا النمو ومن            وجوب باسو   عم تمام بال ثم على  الاه

 .من السكان% 20معدل نمو متوسط دخل شريحة الأفقر 
  

ر                رد لشريحة الأفق ريفه لمتوسط دخل الف د تع  باسومن السكان ومعدل نموها، يطبق       % 20بع
نة من         ترحة على عي ام      40مق لومات لع ا المع ، حيث استخدم معلومات توزيع   1997 قطراً توفرت له

نة  رب س توفرة لأق ل الم  الدخ
ام    ر عشرة أقطار في العالم بحساب                    .  1997لع نة المستخدمة أغنى عشرة أقطار وأفق د ضمت العي وق

رد      ر شريحة لكل قطر، لاحظ            .  متوسط دخل الف رد لأفق د حساب متوسط دخل الف  أن ترتيب باسووبع
رد لأفقر شريحة،                    نمية بحساب متوسط دخل الف دول ت ثر ال نرويج أآ ر، بحيث أصبحت ال د تغي دول ق ال

تها الدنم    تحدة    تبع ات الم م الولاي ة بترتيب على أساس متوسط دخل الفرد آانت فيه سويسرا  (ارك ث مقارن
 ).أآثر الدول تنمية

 
 : المقالة الثالثة

 :أفكار خاطئة حول نظرية التنمية وما تعنيه للسياسات
 

ة لاحظت         ذه المقال ي ه ان  ف رما أدلم م يحدث أن تعرض أحد فروع علم الإقتصاد لما     (3)إي ه ل  أن
ه    تعرض  نمية   "ت لــ ي نهج التفكير العام            " إقتصاديات الت ة ف بمعنى مجموعة الأفكار (من تحولات فجائي

لية التي تلقى قبولاً واسعاً بين العلماء المهتمين           ولقد آان لهذه التحولات ). والافتراضات والأدوات التحلي
لق      ا يتع ي م اً ف نموية، خصوص ات الت ياغة السياس لى ص رة ع ار مباش ة آث ي  الفجائي ة ف دور الحكوم  ب

 .الإقتصاد ودرجة تدخل الحكومة وشكل وإتجاه هذا التدخل وطبيعة التفاعل بين الحكومة وآلية الأسواق
 

نموية وفي صفات السياسات                       نظرية الت ي ال بدلات ف تحولات والت ذا الصدد، أن ال ي ه وتلاحظ ف
ان من مصادر                  ي معظم الأحي أ ف ليها، تنش بة ع لم   "المترت لية التع خلال التجربة ومرور الزمن من   " عم

ي نهج                ( نظر ف ادة ال نظرية إلى إع راآم المساهمات ال بيقية وت لومات التط ؤدي توسع قواعد المع حيث ي
 وذلك حسب (، والتغير في الإيدولوجية السائدة )التفكير العام

ة نخب الحاآم ر ال ة )تغي ئة العالمي ي البي تغير ف لومات وه(، وال ورة المع ناعية وث ثورة الص لة آال يك
، والتغير في المؤسسات المحلية، بما في ذلك القيود )المؤسسات الدولية التي تنظم عمل الإقتصاد العالمي
 .على أنماط السلوك والآمال المعقودة على المستقبل

 
ائدة في علم الإقتصاد في ما يتعلق بفنون الحوار وصياغة الحجج،                   تقاليد الس ك تلاحظ أن ال آذل

تنباط       ة اس دة وسياسات          تحدد آيفي ي شكل نظريات جدي ورة أعلاه ف بدلات المذآ تحولات والت مصادر ال
رة  ان وتلاحظ   .  مغاي لم الإقتصاد هو شعار                      أدلم ي ع ائدة ف تقاليد الس بادئ ال م م تبسيط " أيضاً أن من أه
ور  ر تفسيرات مبسطة للظواهر، وصياغة مقترحات نظرية قابلة للتطبيق على                " الأم ذي يتطلب تطوي ال

 وترتب على ممارسة هذا المبدأ شيوع ثلاثة أفكار.  عالممستوى ال
بيق    نظرية وعلى التط لبية على ال اراً س ا أث ان له رة : خاطئة آ نمية  "فك ادي للت نظري الآح ، "التفسير ال

رة  نمية   "وفك ود الت ادي لجه تقييم الآح رة "ال ي     "، وفك ة ف لية خطي ا عم لى أنه نمية ع وير الت تص
تمات ". اللوغاري

                                                 
 .  أستاذة الإقتصاد بجامعة كاليفور�يا، بيركلي (3)
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ل    ا يتع رة الخاطئة الأولى، لاحظت         فيم ان ق بالفك يادة التفسير المستند على محورية رأس     أدلم  س

ترة  نمية خلال  الف ي إحداث الت ني ف ال العي بادرين )1970-1940(الم ة الم لى محوري -1958(، وع
بية          )1965 ة الأسعار النس  1980(، وعلى محورية التجارة العالمية      )1980-1970(، وعلى محوري

نا ال تى وقت ادية وتخصيص    )حاضروح الات الإقتص ي المج طة ف ة النش ة دور الحكوم لى محوري ، وع
وارد  ري   )1996-1980(الم ال البش ة رأس الم لى محوري  ، وع

، وعلى محورية إبعاد الحكومة من التدخل في النشاط الإقتصادي نظراً ) وحتى الوقت الحاضر   1988(
 ). وحتى الوقت الحاضر1997(لعدم مقدرتها وفعاليتها 

 
د لاحظت   ثانية فق ئة ال رة الخاط لق بالفك ا يتع ي م ا ف انأم ن أدلم د م ثل العدي ك م ي ذل لها ف ، مث

نمية، الاعتماد الأساسي على مؤشر متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي آمعيار              إقتصاديي الت
ود التنمية، وهو مؤشر يعاني من عدد من أوجه القصور لقياس التطور في رفاه        تقييم جه آما (ية البشر ل

تا سن   لاحظ    م المتحدة الإنمائي والبنك الدولي مؤخراً   أماري رنامج الأم ولأن للتنمية جوانب عديدة ).   وب
ابكة، فلابد من تطوير منهجية تعتمد على مجموعات من المؤشرات تستخدم آل مجموعة منها على             متش

 .حدة
 

تم       ظ أن الاع ثة، يلاح ئة الثال رة الخاط لق بالفك ا يتع ي م ادي    وف نمو الإقتص وذج ال لى نم اد ع
النيوآلاسيكي الذي يفترض وجود دالة إنتاج متشابهة لكل الدول، قد أفضى إلى عدد من النتائج الخاطئة                

للقطر ليس لها تأثير على معدل نمو متوسط دخل الفرد، " الظروف الابتدائية"التي تشتمل على مقولة أن 
تويات الدخول لا تلعب دوراً مهماً ف       ي عملية إحداث التنمية، وأنه ليس هناك من تأثيرات تاريخية أن مس

نمية أنه يمكن صياغة سياسات إقتصادية قابلة للتطبيق في آل الأقطار، بغض النظر عن             لية الت على عم
 .مراحلها التنموية وترآيباتها الإقتصادية والإجتماعية

 
تعراض     لال اس ن خ ئة م ار الخاط ذه الأفك تها له اس مناقش لى أس تائجها  وع نظرية ون رها ال أط

 : بالمقترحات التالية وعضدتها بالشواهد التجريبيةأدلمانالتطبيقية تقدمت 
 

 .إن العملية التنموية تتسم بقدر عالٍ من عدم الخطية - أ
 

اآل       - ب تاريخية والهي وادث ال تدائية والح روف الاب ب الظ تعدد بحس نمية ت ارات الت إن مس
ه لي       م فإن ية، ومن ث تماعية والسياس س هناك من مسار واحد للتنمية آما يوحي بذلك الإج
 .افتراض تشابه دوال الإنتاج في الأقطار

 
 .إن الظروف الابتدائية هي التي تشكل التطورات اللاحقة في مجال إحداث التنمية - ت
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 .إن المسارات التنموية لمختلف الأقطار قابلة للتشكيل، من خلال السياسات والمبادرات - ث
 

ترحات      ذه المق نى ه د لها من أن تأخذ في الاعتبار الظروف               وتع نمية لاب  أن صياغة سياسات الت
ا يعني عدم وجود وصفة للسياسات قابلة للتطبيق في آل زمان ومكان               الخاصة لكل قطر على حدة، مم

 .آما يعتقد آل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
 

 : المقالة الرابعة
 :عودة أخرى لتحديات التنمية

 
 تقييم النتائج التي تحققت في الدول النامية منذ الستينات وحتى التسعينات، (4)نود توماسفيتناول 

ي من إستراتيجيات                            نك الدول تي أصدرها الب الم، ال ي الع نمية ف ر الت ته تقاري ا اقترح رجوع إلى م ك بال ذل
نمية    ام       (للت ري ع تقييم، استخدم      ).  1991 و   1990خصوصاً تقري تحليلياً  إطاراً   توماسولأغراض ال

رية    نمية البش ناية بالت تماعي، يتضمن الع رفاه الإج نظر إلى ال ليم (لل رات الصحة والتع ئة )بمؤش ، والبي
بيعية، وباستهلاك السلع والخدمات         رد   (الط ، ولاحظ أن التطورات عبر الزمن في آل  )بمؤشر دخل الف

ي الجوانب الأخرى، آما تعتمد على                   تطورات ف تمد على ال ذه الجوانب تع  الظروف الابتدائية لكل من ه
 .جانب، وعلى السياسات التي تستهدف آل جانب وعلى حالة مؤسسات الحكم

 
 من تحليلة للشواهد التجريبية، إلى استمرار الدول النامية في تحقيق تقدم ملموس     توماسيخلص  

ي ا   تحكم ف ة ال تثمار، وإزال تجارة والاس ق لل اض العوائ ك انخف ا يعكس ذل عينات، آم عار خلال التس لأس
المحلية للسلع المصنعة والسلع الزراعية، وإنخفاض العجز في الميزانية، واستمرار الاستثمار في التعليم      

حة ذه          .  والص ثل ه باط م حت ارت د أوض دى ق لة الم تجارب طوي وص، أن ال ذا الخص ي ه ظ ف ويلاح
نمو الإق               ن ال ة بي تت الصلة الوثيق ا أثب نمو الإقتصادي السريع، آم ع ال لال من   السياسات م تصادي والإق

 .الفقر
 

نجاحات، يلاحظ             ذه ال رغم من ه  أن تحقيق معدلات النمو التي من شأنها الإقلال    توماسعلى ال
ليدية              ثر من وصفة السياسات التق ئة، يتطلب أآ اظ على البي ر والحف تقد في هذا الصدد أن  .  من الفق ويع

 : هيالوصفات التقليدية للسياسات قد أغفلت أربعة مجالات رئيسية
 

 
ي البشر      ه لا يكفي ملاحظة أن بإمكان الناس الحصول على الخدمات الإجتماعية،     :الاستثمار ف  حيث أن
وتوزيعه، وبسياسات سوق العمل الداعمة لخلق وظائف، وبشبكات " بنوعية التعليم"وأنه لابد من العناية     
 .الحماية الإجتماعية

 
ئية بب:الإدارة البي ئة بس ور البي د ازداد تده ر   لق تغلال الجائ كان والاس دد الس ادة ع ر وزي تمرار الفق  اس

لموارد الطبيعية   ولما آان بالإمكان تحقيق النمو الإقتصادي دون التفريط في البيئة، ونظراً لأن معظم   .  ل
اذ الإجراءات اللازمة لمقابلة التحديات البيئية، فإن هناك حاجة ملحة لسياسات أآثر            م باتخ م تق الأقطار ل

 .تمل على مجموعة من الحوافز والاستثمار والإصلاح المؤسسيفعالية تش
 

ة     رغم من ما للتكامل المالي على مستوى العالم من منافع، إلا أن التدفقات        :إدارة المخاطر المالي  على ال
د من الدول النامية أآثر تعرضاً للصدمات الخارجية، وذلك من                    د جعلت العدي الرأسمالية عبر الحدود ق

تحولا    وال، وازدياد المخاطر التي                جراء ال تثمرين، وهروب رؤوس الأم ي تصورات المس ة ف ت الفجائي
                                                 

 .  �ائب مدير البنك الدولي، معهد البنك الدولي (4)
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ي الإقتصاد         ة ف وعلى أساس من هذه المخاطر الجديدة ظهرت الحاجة لابتداع .  تواجه القطاعات الحقيقي
ذه المخاطر، ويتطلب ذلك تطوير سياسات محلية بما في ذلك اتخاذ                   ثل ه ة لإدارة م ية عالمي أطر مؤسس

 .لحذر في ما يتعلق بتحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعاتا
 

م    تجارب أن تأسيس أنظمة صالحة للحكم تؤثر إيجابياً على معدلات النمو      :صلاح الحك د أوضحت ال .  لق
ك إفساح المجال للمجتمع المدني لمراقبة السلطات الحاآمة بواسطة المحكومين، آما يتطلب         ويتطلب ذل

از ا  اءة الجه تى     بكف ر حزمة السياسات م لى تغيي ة وع ه على صياغة السياسات الملائم نفيذي ومقدرت لت
 .اتضح خللها

 
 : المقالة الخامسة

 :استكشاف التداخل: تطور التفكير حول الفقر
 

دى  بور يتص ي آان كوير  و راف ن إس لال       (5)لي ن خ ؤالين، م لى س ة ع ة للإجاب ذه المقال ي ه  ف
ر          الأخص تقاري ات، وب نمية في العالم للأعوام     استعراض الأدبي ، حول )2000 و 1990 و 1980(الت

 .آيف ينبغي لنا تعريف الفقر وقياسه؟  وما هي السياسات والإستراتيجيات للإقلال من الفقر؟: الفقر هما
 

زمن، في تعريف وقياس الفقر، من                      ع مرور ال ذي حدث، م تطور والتوسع ال بان ال يلاحظ الكات
ترآيز على تعريف مستوى الم         رفاه، على أساس متوسط دخل الفرد، ليعكس مقدرة          ال م ال عيشة، ومن ث

ناس على شراء السلع والخدمات، إلى تعريف مستوى الرفاه على أساس اشتماله على مكونات أخرى        ال
ناس     ة لل ترة طويلة نسبياً، واآتساب مهارات القراءة والكتابة، والتمتع بحياة        : ذات قيم ه لف اة المعافي آالحي

ن ا ة م رامة خالي تمع بك ي المج لعيش ف ية ل ريات الأساس تع بالح راض، والتم ذه .  لأم ل ه ويلاحظ أن آ
المؤشرات مرتبطة ببعضها البعض، وتعضد بعضها البعض، إلا أن توسيع تعريف الفقر ليعني الحرمان  

تي يمكن صياغتها للقضاء على الفقر                    نا لمحاور السياسات ال د وسع من إدراآ ذه الجوانب ق .  من آل ه
ل     آذ ة إدراك تداخ بعض، أهمي يدها لبعضها ال ه وتعض رابط مكونات ر، وت ريف الفق يع تع ني توس ك يع ل

 .السياسات والإستراتيجيات التي يمكن صياغتها للقضاء عليه
 

 :وبعد تقييمهما للشواهد والأدلة، يقترح الكاتبان مجالين للبحوث في المستقبل على النحو التالي
 

ناك حاجة لدراسات قطرية         )1( ر، وذلك         أن ه لف جوانب الفق ن مخت تفاعل بي ناول ال ة، تت  معمق
حسب ظروف وخصائص الأقطار، توطئة لاستكشاف أآثر الإستراتيجيات نجاعة لصياغة       

ر بحيث تتوافق مع ظروف مختلف الأقطار          لال من الفق ويتطلب مثل .  حزم للسياسات للإق
 .بيقها في هذا المجالهذا الاستكشاف دراسة اخفاقات ونجاحات السياسات التي سبق تط

 

                                                 
 .   أستاذ الشؤون الدولية بجامعة كور�يل، ومدير الشبكة الدولية للتنمية على التوالي (5)
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بق    )2( تي س ية ال تكارات المؤسس بادرات والاب ول الم ة، ح ات معمق ة لدراس ناك حاج ا أن ه آم
لك التي قد                     د ت ية، وتحدي تطورات المؤسس ذه ال م ه ر، وتقيي لال من الفق ة الإق ا، بغي تقدم به ال

د فشلت، والظروف التي سادت تحت آل الحالات والخص         تي ق لك ال ا وت ائص حققت أهدافه
 .المميزة للأحوال القطرية أو المحلية للتجارب  المعنية

 
 : المقالة السادسة

 :ما حسم منها وما لم يحسم: قضايا التنمية
 

تعرض   ة، اس ذه المقال ي ه يتجليتز ف ف اس اهد يوسف وجوزي تي  (6)ش نموية ال ايا الت م القض  أه
القضايا "وعرفت .  راف المستقبلواجهت وتواجه العالم، بغية الاسترشاد بدروس الماضي توطئة لاستش        

نموية  ا أمر يتعلق بالمسار التنموي يتطلب نوعاً من الحل، ولوحظ أن هذا الحل يعتمد على                  " الت على أنه
 .طريقة التناول والتصدي على المستويين المفاهيمي والعملي

 
 :ا يليلاحظ الكاتبان أن القضايا التنموية التي تبلور حولها اتفاق عام قد اشتملت على م

نمو الإقتصادي     : أولاً ي تراآم رأس                   :مصادر ال ثل ف نمو تتم م مصادر ال ق على أن أه  حيث اتف
تاجية عوامل الإنتاج، المترتبة على البحث والتطوير وعلى التقدم التقني وعلى              ني وإن ال العي الم

ة العمل     رغم من بعض المناوشات التفصيلية على المستوى الأآاديمي،      .  تطور نوعي  وعلى ال
يبقى تحفيز الاستثمار في المعدات والبنى التحتية وتشجيع تراآم المعارف  القابلة للاستغلال في              

تاجية، من المرتكزات الأساسية لإحداث التنمية        لية الإن ولأن معظم الاستثمار لابد لـه من .  العم
ول من المصادر المحلية، فإن زيادة معدلات الادخار تصبح أحد أساسيات الإست      راتيجيات أن يم

 .التنموية التي تستهدف النمو الإقتصادي
 

اً  تجميعي : ثاني ادي ال تقرار الإقتص لى أن   :الاس ام ع اق ع ور اتف عينات، تط لول أول التس  بح
تقرة للتضخم لابد وأن تمثل أهدافاً مرغوبة للدول النامية، وأن معدلات         تدنية والمس المعدلات الم

. ضرورة ذات وقع سلبي على النمو الإقتصادي      ليست بال %) 40حتى حوالي   (وسطية للتضخم     
اق على أن الحفاظ على الاستقرار الإقتصادي التجميعي يتطلب مرونة                   م الاتف د ت ك الحال فق آذل

 .في أسواق العمل، وحزمة متوازنة من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف
 

ثاً ة : ثال تجارة الخارجي ر ال برات  :تحري ن خ لم م د التع ترة  بع اء  1990-1960الف د إنش ، وبع
منظمة التجارة العالمية التي أسست إطاراً لقوانين التبادل التجاري الدولي، ستظل سياسة تحرير             
م السبل                        نامية، وأحد أه دول ال ي ال م مرتكزات السياسة الإقتصادية ف ة أحد أه تجارة الخارجي ال

 .لاندماج هذه الدول في الإقتصاد العالمي
 

اً  وق   : رابع  أوضحت التجربة التاريخية الطويلة لتطور النظام الرأسمالي في       :الملكية الفردية حق
نفيذها تمثل حجر الزاوية في آفاءة الأنظمة                      ردية وت لكية الف وق الم ة حق ا، أن حماي غرب أوروب

وارد              ة السوق لتخصيص الم تمدة على آلي نامية، عادة ما          . الإقتصادية المع دول ال وفي معظم ال
وق الم      ر رسمية، آما يتم تنفيذها بطريقة ضعيفة وعلى أساس            تكون حق رفة بطريقة غي لكية مع

انون   م الق تقاليد وليس على أساس حك ترم .  من الأعراف وال ة تح ر أنظم يتطلب تطوي ذا وس ه
وق الملكية، التحديد الواضح لدور الدولة مقابل دور القطاع الخاص، وتعضيد مقدرة           وتحمي حق

رقابي      ة التشريعية وال نفيذ القانون بكامله وبحياد تام              الدول ة على ت أآيد عزم الدول هذا وقد .  ة، وت

                                                 
 .لإقتصاد بجامعة برينستون على التوالي  مدير بحوث بالنبك الدولي وأستاذ ا (6)
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وق الملكية تتطلب موارد من الخزينة العامة، مثلها في ذلك              ة حق لية حماي أن عم اعتُرف أيضاً ب
 .مثل الإنفاق على السلع العامة آالتعليم والصحة والدفاع

 
ر     : خامساً  لال من الفق ام حول اع         :الإق اق ع لور اتف م أهداف              تب أحد أه ر آ لال من الفق بار الإق ت

لمجموعة الدولية                ا أيضاً ل نامية وإنم لدول ال ط ل نمية، ليس فق آذلك أتفق على أن الإقلال من . الت
ط على السياسات الهادفة إلى تعظيم معدل النمو الإقتصادي وزيادة آفاءة عمل            تمد فق ر لا يع الفق

ا يتطلب سياسات مكملة تعني بقض           ايا الإقلال من عدم المساواة في توزيع الدخل الأسواق، وإنم
م عملية تراآم رأس المال البشري، وخلق الوظائف المنتجة،         تاجية، ودع ثروة والأصول الإن وال

 .وتأسيس شبكات الضمان الإجتماعي
 

نمية   : سادساً  ئة والت ليل والسجال السياسي وتقييم التدهور              :البي تين من المشاهدة والتح د حقب  بع
ئي، ف   قد اتضح أنه ليس هناك من مقايضة بين النمو الإقتصادي والإجراءات اللازمة لضمان          البي

بيعية     ئة الط تمرارية البي ذا وقد أفضت الهموم حول طبقة الأوزون وازدياد حرارة الغطاء  .  اس ه
ن    لحد م ة، ل راءات جماعي اذ إج ة اتخ ول أهمي ام ح اق ع لور اتف ئي، إلى تب نوع البي الجوي والت

ت    توجهات ال ان لها آثار ضارة بالبيئة على مستوى العالم         ال ا آ آذلك أخذ في الاعتبار أن .  ي ربم
زيمة          ر الع لفة وتوف لى، التك تعتمد ع ئة س ة بالبي ات رحيم باع سياس نامية لإت دول ال تعداد ال اس

 .السياسية، ووضوح الرؤية حول ما ينبغي اتخاذه من إجراءات والمقدرة على التنفيذ
 

 تبلور اتفاق عام على أن نموذج الاتحاد السوفيتي في إدارة الإقتصاد، ودور     :دور الدولة : سابعاً
ك، قد فقد مصداقيته، إلا أن للدولة أدوار مهمة في إطار التنمية تشتمل على، إدارة                ي ذل ة ف الدول
بكات الأمان الإجتماعي، والإشراف             ة وش ر السلع العام تجميعية، وتوفي السياسات الإقتصادية ال

لية      نظيم عمل           على عم ام إلى القطاع الخاص، وت تاجية من القطاع الع لكية الأصول الإن ل م نق
ي الإقتصاد               نافس ف لية الت بة عم بيعية وإدارة ومراق تكارات الط بقى السؤال حول آيفية       . الاح وي

إلا أنه لا يزال هناك جدل حول ما إذا .  تهيئة جهاز الدولة للقيام بكل هذه الأدوار بكفاءة وحيادية
ان ي    أدوار أخرى تتعدى هذه الحدود، آاشتراآها بطريقة مباشرة في        آ ام ب ة القي ترتب على الدول

 .النشاطات الإنتاجية للإقتصاد، وتحت أي من الظروف والشروط
 

تند إلى إعمال الفكر                           د اس ورة أعلاه ق ام حول المشاآل المذآ اق ع لور اتف بان أن تب يلاحظ الكات
لتحليل المعمق للشواهد التطبيقية والتجارب القطرية والإقليمية، وذلك   المستنير والتنظير المتفتح، وعلى ا    

باً      رن تقري د ظهرت قضايا            .  خلال نصف ق ذه القضايا، فق ام حول ه اق الع ذا الاتف رغم من ه وعلى ال
نموية أخرى من جيل جديد تحتاج لحلول في إطار القرن الجديد، وتكمن جذور هذه القضايا الجديد في      ت

ن الإتج  دد م لى   ع تمل ع تي تش رة ال ات المعاص ئي،     : اه تدهور البي لية، ال و المح نزعة نح ة، ال العولم
 .التحولات الديموغرافية، الأمن الغذائي والمائي، معدلات التحضر

 
نموية   ن القضايا الت ة م ن حصر مجموع بان م ن الكات ات المعاصرة تمك ذه الاتجاه تقراء ه باس

تين عريضتين هما         دة تحت مجموع " و  " اآمية متعددة  المستويات وقضايا الرقابة والتنظيم      الح: " الجدي
 ".قضايا إدارة الموارد البشرية والرأسمالية والطبيعة 

 
في فيما يتعلق بالحاآمية، يلاحظ أن الاتجاهات العالمية نحو العولمة وازدياد النزعة نحو المحلية 

.  ة وممارسة قدر أآبر من الديموقراطيةقد أفرزتا ضغوطاً على أنظمة الحكم لتتجه نحو المشارآة الشعبي   
رغم من أن هذا التوجه قد حسن من حالة الحكم في عدد آبير من الدول النامية، إلا أن الأنظمة            وعلى ال
تدرة وفي تحسين الأداء الإقتصادي                ي تأسيس حكومات مق د فشلت حتى الآن ف دة ق راطية الجدي الديموق

ناس            ارات ال ادة خي لحوظة وفي زي  وفي إطار العولمة والنزعة نحو المحلية، فإن فشل أنظمة  .بطريقة م
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وعلى .  الحكم يشكل خطراً  آبيراً على استقرار الدول النامية، مما يشكل بدوره عائقاً للنمو طويل المدى
ناك من حلول جاهزة وبسيطة لمشكلة عدم آفاءة الحكومات، إلا أن الحل لابد له          ه ليس ه رغم من أن ال

 : من القضايا تشتمل علىوأن يتناول عدداً
 

نا بصياغة القوانين والإجراءات المنصفة والقابلة للتنفيذ،             :المشارآة السياسية   : أولاً لق المشكلة ه  وتتع
ول من الأحزاب السياسية             ن عدد معق نافس السياسي بي أنها تشجيع الت تي من ش هذا وقد أوضحت .  وال

ي تأسيس أطر سياس               ة ف ناك صعوبة حقيقي تجارب أن ه ية قابلة للاستمرار في الدول النامية، وأن هذه        ال
لفة حقيقية ينبغي أخذها في الاعتبار، مما يجعل قضية                 نطوي على تك لية ت من " المشارآة السياسية"العم

 .أهم القضايا التنموية
 

اً ية : ثاني درة المؤسس اب       :المق ي غي ه ف ي أآل ن يؤت وف ل ة س ات الملائم باع السياس ح أن إت د اتض  لق
ان إخفاق المؤسسات أحد أهم العوامل التي أدت إلى فشل العديد من السياسات       المؤسسات  د آ ؤة، وق  الكف

دول     ن ال ثير م ي آ نموية ف ادية والت ق       . الإقتص ار تدف ع انفج ات م ة المؤسس زداد أهمي وف ت ذا وس ه
لكي      ل م لية نق نجاح عم تابعة، ل رقابة والم ال ال ي مج ة ف زة الدول ؤوليات أجه اد مس لومات، وازدي ة المع

لقطاع الخاص             ام ل تاجية من القطاع الع هذا وقد أوضحت الأدبيات المتخصصة في مجال       . الأصول الإن
ي         اد ف نقص الح ي، ال ثل ف ة، تتم ات العام ي أداء المؤسس اق ف ه الإخف م أوج ة، أن أه ات العام المؤسس

ارات وعدم آفاية الحوافز، وعدم ملائمة الهياآل التنظيمية، وعدم اتساق البيئة ال              مؤسسية العامة مع المه
بة      اءة والمحاس بات الكف ليه تظل قضية بناء المقدرة المؤسسية في الدول النامية من أهم قضايا  .  متطل وع

 .التنمية
 

ثاً  زية : ثال نزعة نحو تغلب المصالح والهويات المحلية تحمل في          :اللامرآ إن ال ا سبق وأن لوحظ، ف   آم
ي، الأم  تقرار السياس بيرة للاس ا مخاطر آ زية طياته دداً بقضية اللامرآ تمام مج تدعي الإه ذي يس .  ر ال

ذا     ي ه ريق ف ة تصلح لإضاءة الط ة العام ال المالي ي مج ة ف رات عام ناك مؤش ن أن ه رغم م لى ال وع
المجال، إلا أن هناك قضايا أخرى تتعلق بمراحل تتابع الخطوات لتحقيق اللامرآزية والقوانين السياسية       

 .ن المرآز والأقاليم وبناء المقدرات المحلية لتنفيذ السياسات بكفاءةللمشارآة في السلطة والثروة بي
 

اً  توزيع   : رابع ة ال  على الرغم من انفجار الدراسات حول توزيع الدخل والإنفاق في الدول النامية،              :عدال
رتب على توفر معلومات ذات آفاءة عالية من مسوحات ميزانيات الأسر، إلا أن اتجاهات حالة                ذي ت وال

هذا وتشكل الدرجات العالية من .  ع الدخل مع الزمن في آل دولة لا تزال عرضة للتخمين والجدل        توزي 
عدم المساواة أحد أهم بنود الأجندة التي تطرحها الأقليات العرقية والإقليمية لتبرير القيام بحرآات عنف     

ية  ة، تظل               .  سياس ع العولم اواة م اد درجة عدم المس المي لازدي اه الع ع الاتج  قضية دراسة العمليات  وم
ي درجة عدم المساواة، من القضايا الملحة لاستنباط سياسات وترتيبات                       اداً ف رز ازدي تي تف تمعية ال المج

 .إجتماعية ملائمة
 

اً ناطق الحضرية: خامس ي الم ة ف ن  :الحاآمي رة م لى الهج رتب ع ذي ت د أدى التوسع الحضري، ال   لق
ا            د من الآث نة، إلى العدي ريف إلى المدي ة  ال إلا أنه أفرز أيضاً عدداً من الآثار السلبية في شكل     . ر الإيجابي

ناطق الحضرية، إلا أن قضية حاآمية هذه المناطق                        و الم ام نحو نم اه الع ع الاتج راءـ   وم تجمعات الفق
توزيع       ة ال ات وعدال رقية الخدم وارد وت تنفار الم لق باس ا يتع ي م اً ف رياً، خصوص اً جوه كل تحدي ستش

 .ياسية وآفاءة الأداءوالمشارآة الس
 

ة    ثيرها مجموع تي ت ايا ال تملت القض بيعية "اش مالية والط رية والرأس وارد البش لى " إدارة الم ع
في ما يتعلق بالهجرة عبر الحدود، لوحظ ". الأمن الغذائي والمائي"وقضايا " الهجرة عبر الحدود"قضايا 

مالية في القطاع الحديث في عدد من أن النقص في توفر الأراضي الزراعية والإخفاق في خلق فرص ع  
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اورة        ار المج كان للأقط ن الس بيرة م داد آ زوح أع ؤدي إلى ن نامية، ي دول ال بة   .  ال ال بالنس ك الح آذل
نزوح                ذا ال ثل ه ليها م ترتب ع تي ي لية ال نزاعات والحروب الأه ومثل هذه الأعداد الكبيرة من شأنها .  لل

ئة وزيادة الف       نزاعات وإنتشار الأوب ادة ال قر والعوز، وعادة ما يصعب التغلب عليها بإرسال النازحين زي
وعلى الرغم من حجم المشكلة إلا أنها لم تجد العناية   .  إلى مواطنهم أو بإغلاق الحدود في الدول الفقيرة        

ترحات جديدة           ار ومق ي شكل أفك ة ف وربما آانت هنالك حاجة لابتداع إطار لسياسات ومؤسسات .  الكافي
 .شبيه بذلك بالإطار المتطور لتدفقات رأس المالللهجرة الدولية 

 
أما في ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، فقد لوحظ أن قضايا الأمن الغذائي لا تعنى فقط بالهموم 

ئية وإنما أيضاً بمعدلات نمو السكان       وعلى الرغم من أن التقدم العلمي في مجال جينات المحاصيل          .  البي
لولاً           دم ح أنه أن يق ة لإنتاجية القطاع الزراعي في عدد من البلدان النامية، إلا أن هذا القطاع          من ش ناجع

تمداً على الماء آأحد أهم المدخلات الإنتاجية    ومع ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي، ستزداد .  سيظل مع
ع ما يتوفر من الموارد المائية، ومن ثم ستصبح قضية توزي             تاجية م ن القطاعات الإن ع المياه المنافسة بي

تي ستحدد مستقبل التنمية في عدد من الأقاليم              م القضايا ال وستلعب قوانين وإجراءات واتفاقيات .  من أه
ن الأقطار            ات بي ي العلاق اً خصوصاً ف اه دوراً مهم ي مصادر المي وعلى الرغم من وجود .  المشارآة ف

اه على المستوى الجزئي، إلا           ي مصادر المي بات المشارآة ف لة لترتي ثل هذه    أمث ترحات حول م  أن المق
 .الترتيبات على المستوى الكُلي لا تزال محدودة

 
 : المقالة السابعة

 :النزاعات التوزيعية والقرارات الجماعية وإقتصاديات المؤسسات
 

تم    ة اه ذه المقال ي ه اردان ف اب ب طة     (7)باران ا بواس م إغفاله تي ت الات ال يح بعض المج  بتوض
نظرية في       ، حيث "عملية التخلف"والتي يعتقد بأنها محورية لفهم " صاديات المؤسساتإقت"المساهمات ال

 .أنها تترتب على تخلف في الهيكل المؤسسي للدول النامية
 

دارس إقتصاديات المؤسسات التي آان لها تأثير آبير في إقتصاديات التنمية، هي مدرسة        أحد م
لومات   " ال المع لية الإقتص   " عدم آم لف جوانب العم نيات    (ادية حول مخت ة السلع وتق من أسعار ونوعي

تاج  ؤدي عدم آمال المعلومات، وتوفرها بطريقة غير متقابلة لأطراف التبادل الإقتصادي، إلى        ).  الإن وي
ية       بات مؤسس ر ترتي لب تطوي ذي يتط راف ال ذه الأط طة ه تراتيجي بواس لوك الإس القوانين (الس آ

راف ي    )والأع وازن تنافس رورة إلى ت ي بالض اد   ، لا تفض توى الإقتص لى مس ي    (ع ال ف و الح ا ه آم
 ).المشارآة الزراعية؛ وتداخل أسواق العمل والائتمان الزراعي

 
د تأثرت إقتصاديات التنمية بتحول منهجية المدرسة التاريخية لإقتصاديات المؤسسات،        ك فق آذل

اديات الح       ن إقتص ة بي اس المقايض لى أس دى ع ل الم ادي طوي نمو الإقتص نظر إلى ال بير  إلى ال م الك ج
تاج من جانب، وتكلفة التبادل الإقتصادي بين الأطراف من جانب آخر               ي الإن فعلى سبيل . والتخصص ف

ريفية الصغيرة والمعزولة على أساس                        ي المجتمعات ال بادل الإقتصادي ف لية الت تم عم ا ت ادة م ثال، ع الم
نما تكون تكل                   تدنية، بي ا تكون م ادة م بادل ع لفة الت إن تك م ف فة الإنتاج مرتفعة لأن حجم شخصي، ومن ث

وبالمقابل، .  السوق يحد من الإنتاج على أساس الحجم الكبير ومن الاستفادة من تقسيم العمل والتخصص
بيرة الحجم التي تتصف بالتعقيد تتوسع شبكة العلاقات المتبادلة ولا تتم عملية                 ي إطار الإقتصاديات آ فف

سعاً لكل أشكال السلوك الانتهازي، الأمر الذي يرفع من التبادل على أساس شخصي، مما يفتح المجال وا
ادية  بادلات الإقتص لفة الم ن    .  تك ن القواني دة م بة معق ر ترآي الات، إلى تطوي ذه الح ثل ه د أفضت م وق

                                                 
 .  إستاذ الإقتصاد بجامعة كاليفور�يا، بيركلي (7)
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لفة   ليل تك م تق ن ث بادل الإقتصادي، وم تهازي لأطراف الت لوك الان تقييد الس راءات والمؤسسات ل والإج
 .المبادلات الإقتصادية

 
ربية، على            ت لدول الصناعية الغ تاريخية ل تي تطورت من خلال المسيرة ال تمل المؤسسات ال ش

باطات   لكية الخاصة، وتضمن الإرت وق الم نفذ وتحمي حق تي تعرف وت ن ال ن القواني بيرة م ة آ مجموع
دم مثل وتنع.  التعاقدية، وتحدد العلامات التجارية والالتزامات القانونية، وتحدد إجراءات إعلان الإفلاس

هذه الترآيبة المؤسسية الموسعة المعقدة في العديد من الدول النامية، وعندما تتواجد بعض مكوناتها فإنها 
 .تتسم بالبدائية والضعف الشديد ورآاآة الصياغة وعشوائية التطبيق

 
ه على الرغم من أهمية مساهمات أدبيات              اردان أن في تبلور " إقتصاديات المؤسسات"ويلاحظ ب

م أ   عمق لبعض قضايا التنمية، إلا أن ما تم الكشف عنه لا يعدو سطح المعضلات الحقيقية التي تواجه          فه
نامية    دول ال وتتمثل بعض القضايا المؤسسية التي تحتاج إلى دراسات نظرية أآثر شمولاً وعمقاً فيما          .  ال

 :يلي
 

دام ا )1( ية وإنع بة المؤسس ار تناسق عمل الترآي تمرارية إنهي رة اس ير ظاه ن تفس ا بي ي م لإتساق ف
مكوناتها، خصوصاً عندما تتشابه هذه المكونات مع هياآل الدولة الحديثة آما تطورت في الدول     

 .  الغربية
 
لقة بتنسيق عملية إتخاذ القرارات الجماعية، في ظل                )2( لية لحل المشاآل المتع ات عم تداع مقارب إب

وعلى مختلف المستويات، بإعتبار النزاعات المترتبة على توزيع المنافع بين مختلف الأطراف،         
 .أن مثل هذه النزاعات تكمن خلف بعض عوائق تطور الترآيبة المؤسسية المواتية

 
ة تنسيق عملية إتخاذ                 )3( بار أهمي ي الإعت أخذ ف اً، بحيث ت ثر عمق ة بطريقة أآ إستكشاف دور الدول

 .القرارات في ظروف الدول النامية
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 :  المقالة الثامنة

 :ور التاريخيالتنمية من المنظ
 

ناول  تسيت ولاس آراف ادي    (8)نيك تاريخ الإقتص ة ال ن دراس بادلة بي ة المت ب العلاق  بعض جوان
نة آانت هنالك علاقة وثيقة بين الأثنين، حيث إستفادت                   ن س بل أربعي ه ق نمية ويلاحظ أن وإقتصاديات الت

نمية من الدروس المستفادة من دراسة المسيرة التاريخ              ية للدول المتقدمة، وأن هذا     دراسة إقتصاديات الت
هل ترتب على مقولات : ويثير الكاتب عدداً من الأسئلة آمحور لمقالته.  الحال قد تبدل بحلول التسعينات

ة؟  وهل لدى الجيل الجديد من مؤرخي                    ة دائم ن الإقتصاديين دروس ذات قيم ل الأول من المؤرخي الجي
تستفيد إقتصاديات التنمية من إعادة العلاقة الوثيقة مع الإقتصاد رسائل مهمة لإقتصاديات التنمية؟ وهل س

 .علم التاريخ الإقتصادي؟
 

تي لاحظها               نمية ال ة إقتصاديات الت ي حال ا ف  بين أجيال قديمة نيكولاس آرافتس ، فرق   مييروآم
م قد إستطاع صياغة عدد من                ل القدي ا لاحظ أن الجي تاريخ الإقتصادي، آم ي دراسة ال ثة ف وأخرى حدي

تر  حات العامة حول عملية التنمية التي حدثت في أوروبا الغربية على مدى زمني طويل، وأشار إلى       المق
د اتخذ الثورة الصناعية في بريطانيا العظمى آنقطة إرتكاز لدراسة التحولات الهيكلية           م ق ل القدي أن الجي

 .والنمو الإقتصادي
 

م على أطروحة          لجيل القدي ة ل ترحات العام تملت المق ت "اش ، وعلى منهجية "قال الديموغرافيالإن
ادي " نمو الإقتص ابات ال تاج    " حس ل الإن ة لعوام تاجية الإجمالي وم الإن نذ  (ومفه ك م تى 1780وذل  وح

عينات لى )التس تملت ع ا اش تز"، آم نى آوزن و  "أطروحة منح نزع نح ع الدخل ي أن توزي ول ب تي تق ، ال
بدأ بالتحس                بل أن ي نمية ق ترات الأولى للت تدهور خلال الف ك   ال د ذل ك فقد اشتملت على أطروحة  . ن بع آذل

نمو   " راحل ال ا صاغها   " م راحل التصنيع   " و روستاو آم .  قيرشنكرونآما صاغها " مظاهر التخلف وم
 .وقد آان لهذه المقترحات تأثير ملحوظ على إقتصاديات التنمية وعلى صياغة السياسات

 
ام              ل الحديث لمؤرخي الإقتصاد ع ل اع     1960تأسس الجي تمد على مقولات النظرية    ، وهو جي

نظر في المقترحات العامة التي توصل إليها الجيل القديم، آما اعتمد             ادة ال يكية لإع الإقتصادية النيوآلاس
نهجية الإقتصاد القياسي ليرتفع بمحتوى التحليل الكمي للتاريخ الإقتصادي                 ي م تطورات ف ومن .  على ال

لي          ل على المحتوى التحلي ذا الجي تمد ه د اع م فق نظرية الإقتصادية النيوآلاسيكية، خصوصاً النظرية  ث  لل
 .الجزئية في جوانب الأسعار، وتكلفة المبادلات وقضايا الوآالة في السلوك الإقصادي

 
نظرة الجديدة للتاريخ الإقتصادي، في عجزها عن تطوير أدوات          ي ال ثل الضعف الأساسي ف يتم

ب   كل ل تي تش ة ال ناول المواضيع المحوري لية لت ي  تحلي ل ألا وه ني طوي دى زم تاريخ الإقتصادي لم ال
 .التغيرات المؤسسية والتكنولوجية الجوانية

 
ب      ة يجي ات المتخصص ع للأدبي ه الموس ن استعراض ي بعض م تسف تي  آراف ئلة ال لى الأس  ع

 :طرحها في مقدمة مقالته على النحو التالي
 

ت            .أ ترحات ال ن الإقتصاديين عدد من المق لجيل الأول من المؤرخي ي يمكن أن يستفيد أن ل
لة     ة القاب تائج العام كل الن ي ش د ف م تع ترحات ل ذه المق نمية، إلا أن ه نها إقتصاديو الت م

 .للتطبيق
                                                 

 .  إستاذ التاريخ الإقتصادي بمدرسة لندن للإقتصاد (8)
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 :أن هناك ثلاثة نتائج هامة للدراسات الحديثة في التاريخ الإقتصادي  .ب
 

نمو الإقتصادي والتنمية لتتوافق مع                      : أولاً اط ال ة قسر أنم رجى من محاول ائدة ت أن لا ف
 . وذج النيوآلاسيكي المعدل للنمو الإقتصاديالنم
 

اً  أن الهيكل المؤسسي يلعب دوراً هاماً في إحداث النمو الإقتصادي والتنمية، إلا أن     : ثاني
مختلف الأقطار ستتباين فيما يتعلق بخصائص هذا الهيكل تتباين بطريقة ملحوظة وعلى 

 .الدوام باختلاف الأقطار
ثاً  ناك حاجة ماسة للتف   : ثال رقة بين نمو متوسط دخل الفرد الحقيقي أو نمو معدل الأجر ه

 .الحقيقي من جانب ونمو مستويات المعيشة من جانب آخر
 

تاريخية بواسطة الدارسين لقضايا              .ت تفادة من الدراسات ال نالك مجالات واسعة للاس أن ه
 .التنمية، والعكس بالعكس

 
 

 :المقالة التاسعة
 الإقتصادي السياسي :  لسياسيةفي السعي نحو الإحاطة بالجوانب ا

 :لصياغة سياسات التنمية
 

 عدداً من الأسئلة، التي فرضها الواقع المعاش، حول صياغة السياسات        (9)ميرلي قرندل طرحت   
اشتملت أهم هذه الأسئلة .  التنموية، آمحور لاستعراض القضايا التي إهتم بها الإقتصاد السياسي الحديث

تالي    اذا تعمل ب    : على ال عض الحكومات على تبني وتطبيق تلك السياسات التي ثبت فشلها؟ لماذا تقوم         لم
نما يحتفظ البعض الآخر بسياسات لا تخدم قضايا التنمية؟          نموية بي اتها الت تغيير سياس بعض الحكومات ب
وم بعض الحكومات تطبيق الإصلاحات السياسية بجد ومثابرة بينما تجبر حكومات أخرى على                    اذا تق لم

  القيام بمثل هذه الإصلاحية؟ وآيف تقوم المؤسسات بتشكيل فرص إصلاح السياسات؟البرامج
 

تين في الإقتصاد السياسي             م مقارب نظرية لأه ة المرتكزات ال الإقتصاد "مقاربة : تستعرض المقال
نظرية الإقتصادية النيوآلاسيكية، في ما يتعلق بالسلوك                 " السياسي الحديث    ولات ال تي ترتكز على مق ال

المرتكزة على مقولات " الإقتصاد السياسي التقليدي"؛ ومقاربة  "سوق سياسي "اسي الرشيد في إطار     السي
ية  ناتها السياس تماعية و تكوي باراتهما الإج تاريخية واعت ا ال تماع بأبعاده لم الإج ليل .  ع ولأغراض التح

لك   ه ت لى أن ة الإقتصاد السياسي ع رفت المقال تعراض، ع رامية لتق"والإس ود ال ن الجه تقاطع بي صي ال
 ".الإقتصاد والسياسة في ما يتعلق باختيار السياسات وفي ما يتعلق بالتغير في السياسات والمؤسسات

 
ر        تيار وتغي لقة باخ ئلة المتع ن الأس دد م لى ع ة ع تين للإجاب دي المقارب ة تص تعرض المقال تس

لاتجاه نحو تغيير السياسات؟ لماذا ومتى يكون السياسيون راغبين في دعم ا: السياسات، والتي تدور حول
يين؟ وآيف يتم إنشاء المؤسسات وتعديلها؟ وما                      تيارات السياس ي اخ ية ف ر المؤسسات السياس وآيف تؤث

 الذي يترتب عليها من تبعات على السياسيين من جراء تغيير قواعد وقوانين اللعبة السياسية؟
 

على هذه الأسئلة قد استبطنت لحد      " الإقتصاد السياسي الحديث  "وتوضح المقالة أن إجابة مقاربة      
اد      ة الإقتص تمدت مقارب نما اع ية، بي تها المؤسس ك ترآيب ي ذل ا ف ريكية، بم ية الأم تجربة السياس بير ال آ

ة          تجربة الأوروبي ليدي على ال ك لاحظت المقالة بُعد الإستنادين عن التجربة السياسية         .  السياسي التق آذل
                                                 

 .  أستاذة التنمية الدولية بجامعة هارفارد (9)
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ت     دم اس م ع ن ث نامية وم دول ال لف ال ئلة     لمخت لى الأس افية ع ات ش م إجاب تين تقدي ن المقارب طاعة أي م
 .المطروحة

 
 :المقالة العاشرة

 :النظرية الإقتصادية الحديثة والتنمية
 

نوان        تهما بع ي مقال  وجوزيف (10)آارلا هوف، تتصدى   "النظرية الإقتصادية الحديثة والتنمية     "ف
، الذي ترتب على التطورات البحثية في النظرية      لقضايا الفهم المعمق لعملية التنمية    ) 2001 (استيلجيتز

تي شهدها النصف الأخير من القرن الماضي    تستعرض المقالة النتائج التي توصلت إليها .  الإقتصادية ال
الات   ي مج اث ف لومات"الأبح اديات المع تعاون "و " إقتص لات ال رية معض اديات "و " نظ إقتص

 .ضات الأساسية للنظرية الإقتصادية النيوآلاسيكية، وآلها مجالات إبتعدت عن الإفترا"المؤسسات
 

ا هو معروف، فإن النظرية النيوآلاسيكية تفترض أنه بالإمكان تفسير الناتج الإجمالي والنمو       آم
تقدمة والدول النامية بالترآيز على الأساسيات               دول الم ن ال الموارد وتقنيات  : الإقتصادي والإختلافات بي

فإذا تطابقت تفضيلات الأفراد عبر الدول، فإنه يمكن تفسير الإختلافات          .  كينالإنتاج وتفضيلات المستهل  
د بدأت به عملية تراآم رأس المال قبل بعضها الآخر،                          وارد على أساس أن بعضها ق ي الم دول ف ن ال بي
دول التي بدأت بها عملية                        نى أن ال ل، بمع دول على المدى الطوي ذه ال ن ه تقارب سوف يحدث بي وأن ال

 . متأخرة سوف تلحق بتلك التي سبقتها في هذه العمليةالتراآم
 

يكية أن مجموعة المؤسسات المتواجدة في إقتصاد معين لا تلعب دوراً        نظرية النيوآلاس زعم ال ت
ه هذا الإقتصاد، وآذلك الحال بالنسبة للمسار التاريخي للقطر             ا يحقق اً فيم وتفترض النظرية آذلك، .  مهم

اءة الإقت      ه لأغراض الكف لعب حالة توزيع الدخل والثروة دوراً مهماً  أن وبإغفالها للمؤسسات .  صادية لا ت
 .والتاريخ وقضايا التوزيع، فإن النظرية النيوآلاسيكية لب تغفل قضايا التنمية

 
يكية أنه ليس هناك من شواهد تؤيد مقترح لحاق الدول                    نظرية النيوآلاس بيقات ال نت تط ندما بي ع

نية، آ        الدول الغ رة ب اد         الفقي ا من إيج د له ثل هذا النقص   " عامل "ان لاب تدخل يفسر م واهتدى أرباب .  م
نظرية إلى صياغة       ة      "ال ة أو الحكوم اق الدول توضح القراءة المتأنية لمختلف صياغات    . آحل سهل  " إخف

ة"أطروحة  اق الحكوم ي بعض الصياغات  " إخف ن ضعف أصيل، فف ذه الأطروحة م نه ه اني م ا تع م
ترض أن  اق الحك"يف ةإخف اؤل " وم ثير التس ذي ي ر ال ليل، الأم ارج نطاق التح ن خ تأتى م م : ي اذا تتس لم

ي بعض الدول بدرجة أآبر من تلك في دول أخرى؟ وفي صياغات أخرى تستخدم                  رة بالإنتشار ف الظاه
اذج الإقتصاد السياسي لتفسير السلوك الحكومي وإخفاق الدولة، إلا أنها لا تفسر آيف ومتى ستتمكن                    نم

 . الموصى بها من التغلب على القوى السياسية التي ترتب عليها ما يشاهد من تشوهاتالإصلاحات
 

اق آليات السوق في إطار عملية               دارج حول مظاهر إخف نقاش ال ة إلى تجاوز ال د هدفت المقال لق
نموي          لى الأداء الت ر ع تي تؤث ية ال ل الأساس ن العوام ات م ة مجموع لى أربع ترآيز ع نمية إلى ال .  الت

تمل لى واش ات ع ذه المجموع ات"ت ه ثروة"و " المؤسس ع ال تاريخ"، و "توزي ئة الإقتصادية "، و "ال البي
 .، بمعنى أنماط سلوك الوحدات الإقتصادية التي يترتب عليها تأثيرات خارجية"والإجتماعية

 
لق        ا يتع ي م نظرية الإقتصادية قد               " بالمؤسسات "ف ي ال ثة ف تطورات الحدي ة أن ال لاحظت الورق

لومات المطلوبة لإتخاذ القرارات الإقتصادية، والمشاآل المرتبطة بتنفيذ      أوضحت أ   ن وجود وتدفق المع
.  الاتفاقيات التبادلية، تفرض قيوداً حاآمة على الأداء، تعادل تلك التي تفرضها الفنون الإنتاجية والتقنيات

                                                 
 .  باحثة إقتصادية بالبنك الدولي (10)
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تطور    ود، وليس           " المؤسسات "وت ذه القي تجابة له ة السوق إس بطة بآلي ر المرت وة تطورية    غي ناك من ق  ه
 .تضمن آفاءة ما يتمخض من مؤسسات

 
انب     ناية بالج اق الع عاً لآف نمية توس ي إقتصاديات الت ثة ف تطورات الحدي لى ال رتب ع د ت ذا وق ه
المؤسسي، من استخدامه آأداة وصفية لحالة الدول النامية، ومن ثم التعامل معه آمعطى من خارج نطاق 

نموذج التحليلي المعتمد، إل     ى النظر إلى السياسات في إطار النموذج المستخدم لتفسير المشاآل التنموية         ال
ذه السياسات إلى حلها         تي تهدف ه وتتقدم المقالة بعدد من الأمثلة على هذا التطور التحليلي، اشتملت .  ال

 عمل أسواق "بين الاستثمار في مختلف القطاعات في ظل إستراتيجية التصنيع، و         " ظاهرة التكامل "على  
".  القيود السياسية "، و " محددات معدلات الإدخار  "، و "عمل أسواق العمل الحضرية   "، و "الإئتمان الريفية 

اءة الأداء         دلات وآف لى مع تأثير ع ي ال ية ف تدخلات المؤسس ة ال بيان أهمي لة ت ذه الأمث تهدفت ه ذا اس ه
 .الإقتصادي

 
ية الحديثة قد أوضحت أن تكلفة في ما يتعلق بتوزيع الثروة، لاحظت المقالة أن التطورات النظر         

لى   تمد ع ادية تع بادلات الإقتص ات " الم ليل، وأن   " المؤسس وذج التح ل نم تحدد داخ ات، ت وأن المؤسس
لى      تأثير ع ريق ال ن ط رة ع ر مباش ريقة غي رة وبط اءة الإقتصادية مباش لى الكف ر ع ثروة يؤث ع ال توزي

ثروة دوراً في تعضيد الحوافز والإن       .  المؤسسات  لعب ال آدورها في حالات (تاجية على مستوى الفرد وت
ريف             ي ال تاجي ف تفادة من أصل إن رهن للإس م ال ته متى ما آان التوزيع غير    )تقدي د فعالي ، وهو دور يفق

ولما آان لتوزيع الثروة من تأثير على قرارات الأفراد المتعلقة بمختلف الأسواق، فإنه يؤثر على .  عادل
لية آالأ         تغيرات الكُ اه الفرد سيتأثر بحالة                 عدد من الم إن مستوى رف م ف سعار ومعدلات الأجور، ومن ث

بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير توزيع الثروة ).  آما يلاحظ في حالة المشارآة الزراعية(توزيع الثروة 
تخذها   رارات ي ن ق ترتب م ا ي لى م ز الإقتصادية وع لى الحواف ن الأطراف، وع تعاقد بي لى شروط ال ع

ي      راد ف ومن ثم فإن .  فترة زمنية معنية، فإن ذلك سيؤثر على توزيع الثروة في الفترة الزمنية التالية    الأف
توزيعاً للثروة يتسم بقدر من عدم المساواة إبتدائياً، يتوقع أن يعيد إنتاج نفسه بطريقة ديناميكية على مدى 

 .فترة زمنية طويلة
 

، لاحظت المقالة أن ذلك يتأتى من جراء تأثير في ما يتعلق بتأثير التاريخ على الأداء الإقتصادي
الحوادث التاريخية على تقنيات الإنتاج التي يستخدمها المجتمع، وعلى ترآيبة قاعدة الكفاءات والمهارات 

ات لى المؤسس ا وع وادث   .  وتطوره ل الح تآآل فع س بالضرورة أن ي ه لي ذا الصدد، أن ي ه ويلاحظ ف
ا أن ه             زمن، آم ع مرور ال تاريخية م توازني طويل                ال تقرار ال اط الاس ذه الحوادث تحدد المسار نحو نق

آذلك يؤثر التاريخ على الأداء الإقتصادي، من خلال تأثيره على المعتقدات        .  الزمن لمختلف المجتمعات  
ي المجتمع               توقعات ف ن ال بيعة تكوي نظر عن ط إضافة إلى ).  بطريقة تأقلمية أو بطريقة رشيدة(بعض ال

ك، يؤثر التاري    فعلى سبيل المثال، .  خ في عملية التعرض للنماذج الثقافية التي تشكل تفضيلات الأفراد    ذل
ر التحولات في سبل آسب العيش بواسطة أحد الأجيال في الجيل التالي، من خلال التأثير في عادات     تؤث

 عوامل داخلية   ولما آانت التفضيلات والتقنيات والمؤسسات آلها     .  الإنجاب والتعليم والتنشئة الإجتماعية   
 .تتفاعل مع بعضها البعض فإنه يمكن أن تكون لحوادث التاريخية العابرة تأثيرات دائمة

 
نظرية          ه ال ول ب ا تق س م لى عك ه ع بين أن ة ت إن المقال ادية ف ئة الإقتص لق بالبي ا يتع ي م ا ف أم

تقرار نقطة للتوازن  العام يتم الوصول إليها من خلال ع                  يكية من وجود، وإس مل آلية السوق، النيوآلاس
ليدي   توازن الإقتصادي التق وم ال رفض مفه نمية ت ي إقتصاديات الت ثة ف تطورات الحدي إن ال ذا .  ف ي ه ف

ف، تأثرت إقتصاديات التنمية بنماذج علم الأحياء، مقارنة بتأثر النظرية النيوآلاسيكية بنماذج علم                الموق
زياء  على العمليات التطورية، والأنظمة المعقدة، وقد ترتب على ذلك أن رآزت إقتصاديات التنمية       .  الفي

والحوادث العشوائية التي من شأنها التسبب في إبتعاد الأنظمة من، وليس بالضرورة إتجاهها نحو، نقطة   
تعددة أخرى           اط م ا نحو نق توازن وإتجهاه ي ظل الإطار التحليلي، ينظر للنظام الإقتصادي   .  محددة لل ف
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ي              ئي ف نظام البي به ال ه يش ره على عدد من النقاط التوازنية         على أن في مثل هذه الحالة، فإن جهود     .  توف
ق لإنتشال الإقتصاد من الحالة التوازنية القديمة، وتحريكه في إتجاه            تدخل العمي نمية تتطلب ال إحداث الت

بة         دة أرقى مرت وازن جدي ة ت ثل هذا التدخل ربما تطلب موارداً أقل، إلا أنه             .  حال رغم من أن م وعلى ال
تعرف على مختلف  جوانب البيئة الإقتصادية،                        يت ي ال ارة والحذق ف بر من الحرص والمه دراً أآ طلب ق

 .التي تمكن من توجيه الإقتصاد نحو التوازن الجديد المطلوب
 

 
 ملاحظات ختامية

 
ي إستكشاف                           تاب الجامع ف ذا الك ثل ه تعانة بم راجعة يمكن الإس ذه الم ة ه ي مقدم نا ف ا لاحظ آم

ل    ات العم ي إقتصاديات التنمية، سواء أآانت هذه الأولويات تعنى بالمستوى النظري أو               أولوي ثية ف ية البح
تويات           ذا الصدد، ملاحظة أن التقليد العلمي             .  المستوى التطبيقي أو مستوى صياغة المس ي ه نا ف ويهم

رز            ذي أف نمية، وال ل لإقتصاديات الت رواد الأوائ ذي طوره ال ام ال أحد الفروع آ"  إقتصاديات التنمية"الع
م تعديله تعديلاً طفيفاً مع الأخذ في الإعتبار إعادة النظر في طبيعة                د ت لم الإقتصاد، ق ي ع المتخصصة ف

وآما أوضحت المقالة العاشرة ، فإن لب إقتصاديات التنمية لا يزال يتمثل ".  إخفاق آلية السوق"مجالات 
تجه نحو                  تقر ت توازن الساآن المس ة لل رة وجود حال ي رفض فك ا آل الإقتصاديات، بغض النظر عن  ف ه

موروثاتها الإبتدائية من رؤوس الأموال العينية والبشرية، ومن المؤسسات المجتمعية، ومن أنماط توزيع 
 .الثروة والدخل، ومن الحوادث التاريخية التي مرت بها

 
ا     ام لإقتص لمي الع ليد الع لى التق ف ع تعديل الطفي ذا ال لى ه رتب ع د ت ر فق ا لاحظ مي ديات وآم

لومات وإرتفاع المخاطر أآثر أهمية في فهم وتحليل               ال المع نمية، أن أصبحت قضايا تشوه وعدم آم الت
إلا أنه .  وفرت تبريراً لدور أآبر للدولة لتصحيح التشوهات المترتبة على هذا المظاهر"عملية التنمية، و

 خصوصاً في  –اسات التنموية   بسبب من هيمنة المدرسة النيوآلاسيكية الضيقة على مراآز صياغة السي          
، فإنه لا يزال " وهيمنة وزارة الخزانة الأمريكية على هذه المراآز–صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  

ر   لى مظاه ز ع نموية يرآ ات الت ة"خطاب صياغة السياس اق الحكوم تقالة ".  إخف ة إس ذا وتقف حادث ه
 حول القضاء على 2001/2000ية في العالم لعام البروفسور رافي آانبور من إدارة تحرير تقرير التنم

اهداً على هيمنة المدرسة النيوآلاسيكية على صياغة السياسات التنموية، وإعلائها لهدف إحداث         ر ش الفق
 .النمو الإقتصادي آهدف نهائي وليس آوسيلة لتحقيق التنمية بمعناها العريض

 
تحفظ الأساسي الذي يم            ان ال ا آ ر، ربم ا يكن من أم كن أن يثار حول هذا الكتاب الهام، هو مهم

ة أن    ه لحقيق نمية الإقتصادية  "إهمال لق           " الت ا يتع ي م دى، خصوصاً ف لة الم لية طوي تها عم ي طبيع هي ف
اط السلوك الفردي والإجتماعي، لإحداث نقلة نوعية             ر أنم ة وتغيي تمعية المواتي تطوير المؤسسات المج ب

 .ة بما في ذلك مجموعة القيم الثقافيةفي هيكل الإقتصاد وفي العلاقات المجتمعي
ر المؤسسات وتغيير أنماط السلوك عادة ما تستغرق فترات           بيقية، أن تطوي توضح الشواهد التط

ي خمس قرون في حالة أوروبا        درت بحوال زمن ق لة من ال وتعنى هذه الملاحظة أنه من الصعوبة .  طوي
رامج السياسات الإقتصادية           بار ب ان إعت ى تحقيق التوازنات المالية على مستوى الإقتصاد      الهادفة إل (بمك

تجميعي نوب         ) ال ريقية ج الدول الأف رة آ الدول الفقي لق ب ا يتع ي م اً ف نمية، خصوص تراتيجيات للت آإس
 .الصحراء وبعض الدول العربية

 
تاب متطلبات إحتياجات إحداث النمو                       ال الك لق بإغف تحفظ المتع ارة ال ه يمكن إث ال، فإن ك الح آذل

ي مختلف المجالات        الإقتصاد  تثمار ف فعلي سبيل المثال، توضح النتائج التطبيقية أن تحقيق      .  ي من الاس
ام       لول ع الي بح تواه الح ر إلى نصف مس ن الفق لال م المي للإق دف الع دلات  2015اله يتطلب مع ، س

ربية                    دول الع ريقية وبعض ال دول الإف ة لمعظم ال درة الإدخاري وق المق تثمار تف ش وفي ظل إنكما  .  للإس
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ات العون الميسرة في الدول المانحة، وتقدر متطلبات تحقيق مثل هذا الهدف بما يزيد على مائة عام         تدفق
 .في معظم هذه الدول، ناهيك عن إحداث التنمية بمعناها العريض آتوسع في الحريات المتاحة للبشر

 
ثيرة والشيق                     ار الم بة دسمة من الأفك تاب يحتوى على وج ذا آ راً، يحتوي ه ة حول قضايا وأخي

وهو آتاب يفتح مجالات .  التنمية النظرية والتطبيقية، وقضايا صياغة السياسات الملائمة لإحداث التنمية
 .متعددة للإبداع والتأمل الفلسفي حول هذه القضايا


